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  أحكام الحمایة الجنائیة للجنین بین الشریعة و القانون

  

  . بخدة صفیان

لعلوم السیاسیة الجامعة دكتور مولاي الطاھر ، المدینة قسم  الحقوق ، كلیة الحقوق وا

  .، الدولة الجزائر  سعیدة

 saida.dz-sofiane.bekhedda@univ :البرید الالكتروني المھني

  :ملخص البحث

م مقاصده فھو الھبة یعد الطفل الثمرة المرجوة من العلاقة الزوجیة بل یعتبر من أھ

الكبیرة التي وھبھا الله للإنسان في حیاتھ من اجل العنایة بھ والإحسان إلیھ ویقع على 

عاتق الأسرة والمجتمع، ولا تعتبر ولادة الطفل بدایة حیاتھ بل انھ یمر بعدة مراحل في 

ة بطن أمھ قبل ان یصبح طفلا، والمرحلة المھمة التي یمر بھا قبل الولادة ھي مرحل

توطین الجنین وتحدید معالمھ الوراثیة ذكرا كان أو أنثى، وقد بینت الشریعة الإسلامیة 

 مراحل نموه لحین ولادتھ

، وبینت الحقوق التي یتمتع بھا وحرمت اي اعتداء علیھا بغیة المحافظة على الطفل لأنھ 

عیة فقد أساس التكوین البشري وكل ما یمس المجتمع ، اما التشریعات والقوانین الوض

 .ضمت قواعد وضوابط تحفظ حقوقھ وتجرم الاعتداء علیھ

  .، حقوق ، الاجھاضالحمایة الجنائیة  ،القانون  ،الشرع  ،الجنین  :   الكلمات المفتاحیة
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Criminal provisions for the fetus between Sharia and the law 
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ABSTRACT:  

The child is the desired fruit of the marital relationship, but it is 
considered one of the most important of his purposes, as it is 
the great gift that God gave to man in his life in order to take 
care of him and be kind to him and it is the responsibility of 
the family and society. A child, and the important stage that 
he goes through before birth is the stage of settling the fetus 
and determining its genetic features, whether male or female, 
and Islamic law has shown the stages of its development until 
its birth 

And it indicated the rights that he enjoys and prohibited any 
abuse thereof in order to protect the child, because it is the 
basis of human formation and everything that affects society. 
As for the laws and man-made laws, they included rules and 
controls that preserve his rights and criminalize the abuse of 
him. 

KEYWORDS : The fetus ,  Sharia ,  Law ,  Criminal Protection 
,  Rights , Miscarriage . 
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  مقدمة

عرفت العھود الأولى للبشریة الإباحیة المطلقة، فیما یخص إنھاء الحمل قبل الأوان و 
إن الأصحاء فقط من ".... التخلص من الجنین إذ یقول أفلاطون في كتاب الجمھوریة 

الرجال و النساء ھم الذین ینبغي أن یكون لھم أبناء، و ما یأتي في غیر ذلك من الظروف 
  ". ینبغي التخلص منھ

فقد اھتمت كل الشرائع السماویة و القوانین الوضعیة المختلفة بشؤون   ولكن عكس ذلك
 الجنین و رعایتھ الى غایة الوضع، اذ أوجبت لھ حقوقا مادیة و أدبیة، كما حرصت على
حمایتھ جنائیا حفاظا على حقھ في الحیاة، و منعا لأي اعتداء قد یشكل مساسا بحقھ في 

  .الوجود كونھ نواة أساسیة في بناء المجتمعات، فھو إنسان الغد

وتعتبر الشریعة الإسلامیة أحسن مثال لحمایة الجنین حیث نص القران الكریم على 

 ما لي لى  لم كي كى 7 8 ُّ   تحریم قتل النفس إذ

   )١(     َّ يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم

و اجتھد فقھاء الإسلام  و تعددت الآراء ،  فھناك قلة یرون إباحة الإجھاض قبل نفخ 
الروح  في حین اتجھ الجمھور إلى تحریم إسقاط الحمل بمجرد تكوینھ، أي من بدایة 

 .التلقیح، و حرموا الاعتداء على الجنین بكافة صوره ما عدا الضرورة منھا

بالنسبة للتشریعات الوضعیة، فكانت بعض الدول تبیح الإجھاض على غرار روسیا  أما
، لكن غالبیة الدول اتجھت الیوم نحو تجریمھ و حمایة حق الجنین في ١٩٢٠قبل تعدیل 

قانون عقوبات و كذا  ٣٠٩إلى  ٣٠٤الحیاة، كما فعل المشرع الجزائري في المواد من 
، و الانجلیزي في قانون ١٧٩١ات الصادر سنة المشرع الفر نسي في قانون العقوب

 ٢٦٤إلى  ٢٦٠،  و المصري في المواد ١٧٦١الاعتداء على الأشخاص الصادر سنة 
قانون العقوبات، واللبناني في  ٥٣٢إلى  ٥٢٦قانون العقوبات ، و السوري في المواد 

قانون  ١٨٨إلى  ١٨٤قانون العقوبات ، و الكویتي في المواد  ٥٤٦إلى  ٥٣٩المواد 
قانون العقوبات ، و كذا المشرع اللیبي  ٣٢٥إلى  ٣٢١العقوبات، و الأردني في المواد 

  .قانون العقوبات  ٣٩٥إلى  ٣٩٠في المواد 

یكتسي ھذا الموضوع أھمیة بالغة حیث تناولتھ كل الشرائع السماویة بما فیھا الشریعة  
والمصري، حیث منح للجنین  الإسلامیة وكذلك التشریعات المقارنة كالقانون الجزائري

  .الحق في استمرار حیاتھ و اكتمال نموه و تطوره داخل الرحم 

                                      
  .  ٩٣سورة النساء الآیة   )١(
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وبالتالي أصبح ھذا الموضوع یمس كیان المجتمعات، مما دعانا لدراسة الحمل باعتباره 
الجانب المفترض للحمایة القانونیة و الشرعیة للجنین، ثم تحدید موعد بدایة حیاتھ، و 

الجنین، ثم نتعرض لبیان مدى الحمایة الجنائیة لحیاتھ سواء كان موعد نھایة وصف 
  . داخل الرحم أو خارجھ كما ھو الحال بالنسبة للبویضات الملقحة في أنابیب

  وعلى ھذا الأساس یمكن طرح الإشكالیة التالیة  

تمحورت إشكالیة الدراسة حول ما مدى وجود النصوص القانونیة و النصوص الشرعیة 
 لحمایة الجنین؟  المكرسة 

وما   مدى ملائمة ھذه القوانین مع تطور عصر التكنولوجیا؟ الذي ازداد معھ انتھاكات 
، و ما  ممارسات طبیة مستحدثةحقوق الجنین بصورة جدید خاصة في عصر وجود 
 مدى فعالیة ھذه القوانین في تحقیق حمایة فعالة للجنین ؟

مصري الوصول إلى تشریعات واضحة في وھل استطاع المشرع الجزائري والمشرع ال 
حمایة للجنین تصمن لھ ھذا المجال للحد من انتھاكات حقوق الجنین و بالتالي تحقیق 

   ؟استمراریة حیاتھ و اكتمال نموه و تطوره داخل الرحم

  ؟وھل الشریعة الاسلامیة اعطت حمایة للجنین وحرمت جریمة الاجھاض

  .؟الإسلامیة وفي القانون الوضعي وھل ھناك إجھاض مرخص بھ في الشریعة 

للإجابة عن ھذه التساؤلات انتھجنا المنھج الوصفي التحلیلي ،  ومن خلال ذلك قسمنا 
أساس الحمایة القانونیة و بحثنا ھذا إلى ثلاثة مطالب أساسیة ؛ الأول تطرقنا فیھ  إلى 

الجنین في الحیاة حمایة حق أما  المطلب الثاني فقد تطرقنا فیھ إلى  الشرعیة للجنین ،
داخل و خارج الرحم ، أما المطلب الثالث  فتطرقنا فیھ إلى الإجھاض كنموذج لجریمة 

  .التعدي على الجنین 
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  اطب اول

  أس ا او و ار ن

   تحدید موعد بدایة حیاة الجنین:  أولا

  :تعریف الجنین/  ١

على أن الجنین ھو المادة التي تتكون في الرحم من  یجمع فقھاء القانون و علماء الطب
عنصري الحیوان المنوي و البویضة و ھي عملیة الإخصاب التي تنتج عنھا نطفة 

و قد أطلق كثیر من العلماء اسم الجنین على ما قبل الأسبوع . مزدوجة ھي حجر الأساس
  .  )١(.الثامن و قبل نفخ الروح

أن الجنین اسم للولد في البطن؛ فالجنین من الأجنان و و یرى فقھاء الشریعة الإسلامیة 

 لم لخ  ُّ : ھو الستر، لأنھ مستور في رحم أمھ في ظلمات ثلاث مصداقا لقولھ تعالى

 هج ني نىنم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى

 ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ يح يج هي  هى هم

  )٢(  َّ ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ

حمل لا یوصف بأنھ جنین إلا بعد مدة و قد أجمع المالكیة و الشافعیة و الحنابلة بأن ال
أربعین یوما أین یظھر فیھ شيء من الخلق الآدمي كالأصابع أو الأظافر، أما ما قبل 

 فى  ُّ  :و لقد عبر عن ذلك القرآن الكریم بقولھ تعالى. ذلك فھو مجرد قطعة لحم

 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في

 ئخ ئح ئج  يييى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز

  جم جح ثم تهتم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم

                                      
  
 –الإسكندریة  –دار الفكر الجامعي  - الحمایة الجنائیة للجنین –أمیرة عدلي، أمیر عیسى خالد ) ١(

 ٢٢٤ص  – ٢٠٠٥
   ٦سورة الزمر) ٢( 
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 ضخ ضحضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

 قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم

  ) ١(   َّ  كج

  : بدایة حیاة الجنین داخل الرحم/  ٢

یرى معظم الفقھ الفرنسي أن المرأة تعد حاملا بمجرد تمام تلقیح البویضة بالحیوان 
ة الملقحة أي كان عمرھا المنوي و استقرارھا في الرحم، و من ثم فان الجنین ھو البویض

  . الزمني

و قد أكدت محكمة النقض المصریة ھذا الاتجاه حیث اعتبرت أن الإسقاط یعد جنائیا قبل 
  . )٢( أن یتشكل الجنین أو تدب فیھ الحركة

أما في الفقھ الإسلامي فیرى الاتجاه الغالب أن بدایة حیاة الجنین تبدأ من نفخ الروح فیھ، 
د نفخ الروح أي بعد أربعة أشھر یصیر الجنین حیا متكامل الخلق و یرى آخرون أنھ بع

و لا یجوز ،  في ھذه الحالة یشكل جریمة ظاھر الحیاة، و التعدي علیھ بإسقاط الحمل
  .فعلھ لأنھ حرام إلا لضرورة توجبھ

  تحدید موعد نھایة وصف الجنین:  ثانیا

  :في القانون الوضعي/  ١

ن الرحم فانھ یكسب صفة جدیدة كانسان حي، و متى بلغ عندما یولد الجنین و ینفصل ع
ھذه المرحلة زالت عنھ الحمایة المقررة للجنین و حلت محلھا الحمایة الجنائیة المقررة 

  .لجسم الإنسان

و ھناك جانب من الفقھ یرى نھایة وصف الجنین بتمام ولادتھ، بینما یرى آخرون أنھ 
  .الوصف ینتھي ببدایة عملیة الولادة

فالفریق الأول یبني رأیھ على أساس أن الوجود القانوني للإنسان الحي یبدأ بخروج الولد 
بأكملھ من رحم أمھ، أما الفریق الثاني فیرى أن بدایة عملیة الولادة و تھیأ الولد للنزول 
إلى العالم الخارجي تجعلھ في متناول ید الغیر كالقابلة مثلا، و تأثره بأفعال العالم 

  .)٣( یكون مباشرا و مستقلا عن تأثر جسم الأم بھاالخارجي 

  

                                      
   ٥سورة الحج  ایة  )٣(

  ١٢٥٠ص  ٢٨/١٢/١٩٨٠جلسة  ١١٢٨طعن رقم  )٢(

   ٣٠٠المرجع السابق ص   أمیرة عدلي،  )٣(
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على ھذا فقد اختلف الفقھاء و علماء الطب في التعدي على المولود في اللحظة التي و
یكون فیھا الجنین قد انفصل بعضھ لا كلھ عن أمھ و لا یكون قد استقل بدورة دمویة أو 

یقع علیھ من تعدي یعد إجھاضا أم بدأ في التنفس، فھل في ھذه اللحظة لازال جنینا و ما 
  أنھ یصلح لأن یكون محلا لجریمة القتل؟

یتفق الفقھ على أن الحیاة بالمفھوم الجنائي تبدأ ببدایة عملیة الولادة الطبیعیة لا بتمامھا، 
بمعنى أن أحكام قانون العقوبات المجرمة للقتل تمتد لتشمل المولود في أثناء الوقت الذي 

لولادة مادام الجنین قد استقل بكیانھ عن أمھ باكتمال نضجھ و استعداده تستغرقھ عملیة ا
  .للخروج للحیاة مھما تعسرت ولادتھ و أیا كان الوقت الذي استغرقتھ

في حین ذھبت محكمة النقض الفرنسیة إلى أن الجنین لا یمكن اعتباره من الناحیة 
الذي جاء  ٢٩/٠٦/٢٠٠١الجنائیة شخصا، و ھو ما یستخلص من قرارھا الصادر في 

فیھ أن مبدأ الشرعیة الذي یقتضي التفسیر الضیق للقانون الجزائي یتعارض مع تطبیق ما 
ھو مقرر في قانون العقوبات لقمع قتل غیرالعمدي على حالة الطفل القادم إلى الحیاة 

  . )١( الذي تحكم مركزه القانوني نصوص خاصة بالجنین

یقضي  ٢٥/٠٦/٢٠٠٢ان عن محكمة النقض بتاریخ و تأید ھذا القضاء بصدور قرار ث
و ھو الموقف الذي یلتقي في جوھره . بأن الجنین لا یمكن أن یكون ضحیة للقتل الخطأ

  .مع ما ذھب إلیھ القضاء في الو م أ و بریطانیا و مختلف الدول الأوروبیة

  : في الفقھ الإسلامي/  ٢

ة المقررة للجنین تنتھي بتمام عملیة یرى فقھاء الإسلام أن نھایة سریان أحكام الحمای
الولادة، ذلك أن القران الكریم بین بوضوح مراحل الوجود الإنساني التي ھي مرحلة 

 ىٰ ني نى نن  ُّ  :الجنین في بطن أمھ ثم مرحلة الطفولة إذ قال تعالى

 تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخئح ئج يي يى  ينيم يز ير

  .  ) ٢(  َّ سم سخ سح  سج خم خجحم حج جم جحثم ته تم تخ

 

  

  

                                      
دار  –وجرائم ضد الاشخاص  الوجیز في القانون الجزائي و الجرائم ضد الأموالأحسن بوسقیعة  )١( 

 ٠٩ص  ٢٠٠٦الجزائر  –ھومة 

  . ٣٢سورة النجم الآیة  ) ٢( 
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مرحلة الطفولة بخروج الجنین و انفصالھ عن أمھ، بعد أن یمر بعدة مراحل داخل  و تبدأ
  .الرحم إذ یكون نطفة ثم علقة ثم مضغة

و بذلك فان جریمة الإجھاض لا تقع إلا على جنین لم ینفصل بعد عن الرحم، بینما 
ا، ذلك أن جریمة القتل لا تقع إلا على إنسان اجتاز مرحلة الجنین و لھذه التفرقة أھمیتھ

  .القتل في معظم صوره عقوبتھ أشد من عقوبة الإجھاض

و على ھذا فالمعمول بھ في الفقھ الإسلامي في تحدید مرحلة الوجود الإنساني ھو بتمام 
، و یتفق ھذا مع اتجاه وارد في القانون الوضعي لأنھ الولید بدون  )١( عملیة الولادة

نون الوضعي یبتدعون نظریة بدء عملیة الولادة، حمایة أثناء ولادتھ مما جعل فقھاء القا
التي تقول إن الحیاة الإنسانیة تبدأ مع بدایة الوضع في الموعد الطبیعي للولادة، فبدایة من 
ھذه اللحظة ترتفع عن الحمل صفة الجنین، و تحل محلھا صفة الإنسان و تبعا لذلك 

  .تخضع أفعال الاعتداء علیھ لنصوص القتل و لیس الإجھاض

                                      
 –دار النھضة العربیة  –الفكر الإسلامي و القضایا الطبیة المعاصرة  –شوقي عبده الشاھي  )١( 

 . ٥٣ص  - ١٩٩٠ –القاھرة 
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ب اطا  

   ق ان  اة دال و رج ارم

  وجود الجنین داخل الرحم:   أولا

لقد جرٌمت معظم التشریعات الوضعیة الاعتداء على الجنین داخل الرحم في أي وقت من 
بدایة الحمل، و في كل مرحلة من مراحل تطوره و نموه ذلك أن للجنین حقا طبیعیا یتمثل 

و قد كفلت كل التشریعات ھذا الحق، و من بینھا . رار الحمل حتى المیلادفي استم
 ٣٠٤المشرع الجزائري الذي جرم ھذا الاعتداء الذي یأخذ شكل الإجھاض في المواد 

   . )١( من قانون العقوبات ٣١٣إلى 

و كذلك الحال بالنسبة للتشریع الفرنسي أین نص قانون الصحة العامة على أنھ لا یجوز 
و نفس الشيء بالنسبة لبقیة التشریعات . جھاض بعد العشرة أسابیع من بدایة الحملالإ

  .التي سلف ذكرھا في المقدمة

ھذا و لم تقف حمایة حق الجنین في الحیاة عند ھذا الحد، بل امتدت في كثیر من البلدان 
لبیئة و إلى تجریم الأفعال التي تضر بسلامة جسم الجنین أو عقلھ كالأفعال التي تلوث ا

  .الخ... تؤدي إلى الأضرار بھ كالتدخین و تعاطي المواد المخدرة

من قتل نفسا بغیر : " و نفس الحمایة أوجبتھا الشریعة الإسلامیة مستندة إلى قولھ تعالى
" نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جمیعا، و من أحیاھا فكأنما أحیا الناس جمیعا

ن الجنین ما دام مجتنا في البطن لیس لھ ذمة صالحة لكونھ إ[و في ذلك یقول السرخسي 
  ]. في حكم جزء من الآدمي، لكنھ منفرد بالحیاة و معد لأن یكون لھ ذمة

كما امتدت الحمایة في الفقھ الإسلامي إلى فرض نفقة للجنین، و لا تسقط النفقة حتى إن 
: جرد الحمل لقولھ تعالىنشزت الزوجة لأنھا مقررة للجنین و لیس لھا، و ھي واجبة بم

 نى نم نخ نح نجمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

 ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يجهي هى هم هج ني

)٢( َّ ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ
 .  

  

                                      
 . ٣٥ص  –أحسن بوسقیعة  المرجع السابق  )١(

  .٠٦سورة الطلاق الآیة  )٢(
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  البویضات الملقحة في الأنابیب: ثانیا 

في ھذه الحالة التي نحن بصددھا توجد بویضة مخصبة إلا أن عملیة التخصیب تتم 
ة الإجھاض تفترض بداھة وجود جنین مخبریا في أنبوبة خارج الرحم، ھذا و جریم

من قانون العقوبات  ٣٠٤مستقر و مستكن داخل رحم امرأة حبلى عملا بنص المادة 
الجزائري، و لما كان الحمل لا یتصور وجوده إلا داخل الرحم فقدأثیر الخلاف حول 

ع تحقق جریمة المساس بحیاة الجنین في حالة إتلاف البویضة الملحقة في الأنبوب و تفر
  :إلى رأیین

  : البویضات الملحقة في أنابیب خارج رحم المرأة لیست أجنة - ١

یرى أصحاب ھذا الرأي أن إضفاء الحمایة القانونیة على ھذه البویضات من شأنھ منع 
إجراء البحوث و الدراسات العلمیة علیھا مما یعني حرمان البشریة من نتائج مھمة في 

، كما أن ھناك أدویة علاجیة یجب لتصنیعھا إجراء مجال التكاثر البشري أو الحد منھ
  .  )١( التجارب على الأنابیب فلا یجب اعتبارھا أجنة

  : ھي إلا أجنة البویضات الملقحة في الأنابیب ما - ٢

و ھو الرأي الراجح و یرى أصحاب ھذا الرأي أن التقاء النطفة بالبویضة و إتمام عملیة  
اة و إلا لما تحولت النطفة إلى علقة، إضافة إلى أن التخصیب ھي في ذاتھا بدایة الحی

إباحة إتلاف البویضة الملقحة في الأنبوب، و إجراء التجارب و الأبحاث العلمیة علیھا قد 
یؤدي إلى ممارسات شاذة تحت ستار البحث العلمي كالتھجین بحیث یحاول العلماء 

رة إنسان حیا كان أو میتا تخلیق كائن مختلط بین الإنسان و الحیوان أو استنساخ صو
  . )٢( الخ...

و بذلك یطالب أصحاب الرأي بإصدار تشریع خاص ینشأ نصوصا جدیدة تحمي ھذه 
  .الأنابیب طالما كانت معدة للنمو قبل زرعھا في الرحم

ھذا بالنسبة للقانون الوضعي، أما الفقھ الإسلامي فنجد نفس التشعب في الآراء دون 
یرى بعض الفقھاء أن البویضات الملقحة یجب أن تكون لھا وجود قول فصل في ذلك، ف

نفس الحمایة سواء داخل الرحم أو خارجھ فمكانھا لا یؤثر على حكمھا من حیث القول 
أن أول مراتب الوجود أن [بالحرمة من عدمھ مستدلین على ذلك بقول الإمام الغزالي 

أما الثاني فیرى أصحابھ أن . ]النطفة في الرحم و تختلط بماء المرأة و تستعد لقبولھا
  الجنین ھو المادة التي تتكون في رحم المرأة من عنصري الحیوان المنوي و البویضة ، 

  

                                      
 ١٢٥ص  –المرجع السابق  –أمیرة عدلي أمیر عیسى خالد  )١(

  ٦٠ص  ١٩٩٣مصر   -دار الكتاب الحدیث -الطب الشرعي –عبد الحمید المنشاوي  )٢(
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و من ثم فإن البویضة الملقحة في الأنابیب لا تعتبر جنینا بالمعنى الشرعي إلا من تاریخ 
  .زرعھا في رحم المرأة الراغبة في الحمل بھذه الطریقة

صل إلى أن كلا الرأیین لھ حججھ و أسانیده في ظل صمت التشریعات عند وعلیھ فإننا ن
  .ھذه النقطة، ربما لحداثتھا خاصة عندنا

  حمایة حق الجنین في ضوء الممارسات الطبیة المستحدثة: ا  ثالث

   المقصود بالممارسات الطبیة المستحدثة/ ١

ة عدیدة من شأن بالنظر للتطور الطبي و العلمي الحاصل استحدثت ممارسات طبی
بعضھا المساس بالكیان المادي للجنین من بدایة تكوینھ و حتى ولادتھ، كما من شأنھا 
التحكم في تكوینھ الجسدي و ھو لا یزال بویضة عالقة على جدار الرحم، فتحدث بذلك 
تغییرا جوھریا في البناء الفسیولوجي أو السیكولوجي للجنین و ھو في مراحل تكوینھ 

لحق بھ أضرارا جسمانیة تظھر بعد خروجھ إلى الحیاة و انفصالھ التام عن الأولى و ت
  .الأم

فقد تتخذ صورة التشویھ في الخلقة أو إضافات وراثیة لم تكن موجودة أصلا في  
المورثات الجینیة للأبوین مما یؤدي إلى خروج الجنین على صورة شاذة عن مألوف 

ض الخلایا و الأنسجة من الجنین و ھو بصدد محیطھ الأسري أو قیام الطبیب بانتزاع بع
  .)١( إجراء بعض التجارب الطبیة

و من الممارسات الطبیة و العلمیة المستحدثة نجد علم الھندسة الوراثیة و انتخاب 
الأجناس   و تحسین النسل، و علم الاستنساخ و كذا ما تعلق بالعقم و الإنجاب الصناعي 

كل ھذه الأمثلة لا محل لجریمة الإجھاض لأنھا لا تؤدي ففي .... و بنوك النطف و الأجنة
  .إلى موت الجنین و انفصالھ عن الرحم

  الحمایة المقررة قانونا و شرعا/  ٢

مادامت الممارسات الطبیة السالفة الذكر لا تشكل إجھاضا لعدم مساسھا بحیاة الجنین فقد 
ى اعتبار أنھ متى ثبتت اختلفت التشریعات في تكییفھا، حیث ذھب القضاء الفرنسي إل

علاقة السببیة بین الفعل و النتیجة التي قد یتأخر ظھورھا إلى ما بعد تمام عملیة الولادة 
فإن ذلك كاف لمساءلة مرتكبھا عن جریمة الإیذاء بغض النظر عن صورتھا طالما كان 

حة ارتكاب السلوك قد جاء متجاوزا فترة العشرة أسابیع المنصوص علیھا في قانون الص

                                      
- القاھرة - دار النھضة العربیة –الحمایة القانونیة للجنین البشري  –رضا عبد الحلیم عبد المجید  )١(

 .و ما بعدھا ٥٣ص  – ١٩٩٨
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العامة، و من ثم فإن للجنین الحق في التعویض حتى و إن ولد و بھ إعاقة و تشوھات 
  . )١( نشأت عن خطأ طبي

و في الولایات المتحدة الأمریكیة امتدت حمایة الجنین لتشمل ما یحدثھ الجاني من جروح 
  .تؤدي إلى موتھ أو تشویھات و لو تراخى ظھور ذلك إلى ما بعد انفصالھ عن الأم

یحظر المساس بالجنین  ١٩٧٤في ولایة ماساشوستن الأمریكیة صدر تشریع سنة  و
داخل الرحم لأغراض علمیة و مخبریة، إذ أن لھ الحق في أن یولد سلیم البنیة و على قید 

  .الحیاة

أما في مصر فیذھب الفقھ الجنائي و قضاء النقض إلى أن تراخي حدوث النتیجة لا یقطع 
سلوك و الضرر المترتب عنھ، بحث إن ولد الجنین مصابا بعاھة علاقة السببیة بین ال

مستدیمة مثلا نتیجة المساس بھ في أي مرحلة من مراحل تكونھ وجب مساءلة الجاني 
  .عن جریمة إحداث عاھة مستدیمة

الفقھ الإسلامي و كما سبق أن رأینا یمیز بین مرحلتین الأولى تبدأ بتكون النطفة  و 
یوما منذ بدایة الحمل و الجنین في ھذه المرحلة  ١٢٠حتى مرور  استقرارھا في الرحم

  . لیس محلا للحمایة الجنائیة لأن الروح لم تنفخ فیھ بعد

یوما من بدایة الحمل و حتى تمام  ١٢٠أما المرحلة الثانیة و ھي التي تكون بعد الـ 
خلق و ظھور المعالم الولادة فھذه مرحلة بدء حیاة الجنین لنفخ الروح فیھ و بدأ عملیة الت

الجسمانیة و في ھذه المرحلة یرى جمھور الفقھاء حرمة الاعتداء على الجنین بأي شكل 
لاجیة في جانب الأم تستوجب ذلك، و على ھذا فالقابلة كان ما لم تكن ھناك ضرورة ع

مثلا إذا أخطأت خطأ فاحشا أدى إلى موت الجنین قبل خروجھ من الرحم فانفصل عن 
الأم میتا بسبب ذلك، فإنھا تسأل عن نتیجة فعلھا وفقا للقواعد العامة للشریعة الإسلامیة و 

  . ) ٢( "الغرة"ھي 

  جال المعاملة العقابیة للأم الحاملحمایة حق الجنین في م:   رابعا

  مظاھر الحمایة الجنائیة في المعاملة العقابیة للأم الحامل/  ١

لقد اتفق رجال القانون الوضعي و الفقھ الإسلامي على رعایة الجنین و المحافظة على 
حقھ في الحیاة و ھو في بطن أمھ، و قرروا میزات للأم الحامل في حالة تنفیذ العقوبات 

  جسدھا أو على حریتھا، إذ القاعدة العامة أن الحكم القضائي واجب التنفیذ بمجرد  على

                                      
بالإلزام بالتعویض لطفل ولد  ١٩٩٠جویلیة  ١٤الدولة الفرنسي في قرار صادر في  سمجلقضى  )١(

 .مصابا بعاھة و تشوه نتیجة للخلل الجیني و الوراثي الذي أحدثھ التدخل الخاطئ للطبیب
-القاھرة -دار النھضة العربیة –الفكر الإسلامي و القضایا الطبیة المعاصرة  -شوقي عبد الشاھي )٢(

 . ١٠٣ص  ١٩٩٠
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صدوره، و لكن یمكن إرجاء التنفیذ لسبب یرتبط بظروف المحكوم علیھ، و من قبیل ذلك 
إرجاء تنفیذ العقوبة على المرأة الحامل إلى ما بعد وضع الحمل حمایة لحق الجنین في 

  . )١( الحیاة

على أنھ یجوز منح الحكم علیھ نھائیا،  )٢( من قانون تنظیم السجون ١٦مادة إذ تنص ال
إذا .... الاستفادة من التأجیل المؤقت بتنفیذ الأحكام السالبة للحریة في الحالات الآتیة 

  .      كانت امرأة حاملا أو كانت أما لولد یقل سنھ عن أربعة و عشرون شھرا

 ٢٤یسري إلى غایة شھرین بعد الوضع إن كان میتا و  إلى أن التأجیل ١٧و تنص المادة 
  .شھرا إذا ولد حیا

من نفس القانون على أنھ لا تنفذ  ١٥٥و فیما یخص تنفیذ عقوبة الإعدام تنص المادة 
شھرا، و لا على المحكوم علیھ  ٢٤عقوبة الإعدام على الحامل أو المرضعة لطفل دون 

  .المصاب بجنون أو بمرض خطیر

د المرأة الحامل من معاملة خاصة داخل المؤسسة العقابیة تفرضھا ضرورة كما تستفی
الحفاظ على صحتھا من جھة و على حیاة و سلامة الجنین من جھة أخرى، إذ تنص 

تستفید المحبوسة الحامل بظروف : [ من القانون السلف الذكر على ما یلي ٥٠المادة 
ة و الرعایة الطبیة المستمرة، و الحق احتباس ملائمة لاسیما من حیث التغذیة المتوازن
  ].في الزیارة و المحادثة مع زائریھا من دون فاصل

بالنسبة للشریعة الإسلامیة فقد اتفق رجال الفقھ الإسلامي على أنھ إذا وقع من الأم 
  :الحامل فعل یوجب توقیع عقوبة دنیویة، فإننا نفرق بین حالتین ھما

إذا كانت العقوبة ھي القتل  :اقعة على حیاة الأم الحاملحالة إرجاء تنفیذ العقوبة الو -ا
 الذي قد یكون قصاصا أو حدا أو تعزیرا فإن التنفیذ یؤجل إلى ما بعد وضع الجنین، 

  .ذلك أن العقوبة شخصیة  )٣(َّ مخ  مح مج له لم لخ 7 8 ُّ 

                                      
ص  - ١٩٨٩الجزائر  –د م ج  - الموجز في علم الإجرام و العقاب –إسحاق إبراھیم منصور  )١( 

١٩٣. 
المتضمن قانون إصلاح السجون و إعادة  ٠٦/٠٢/٢٠٠٥المؤرخ في  ٠٤ – ٠٥قانون رقم  )٢( 

 الإدماج الاجتماعي للمحبوسین
 ٣٨سورة النجم الآیة )٣(
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 ىٰ ني نى  نن نمنز نر مم ما لي لى لم كي 7 8 ُّ  

 رأي لا یقتل غی )١( َّ بج ئه ئم ئخ ئحئج  يي يى ين يم يز ير

القاتل، و تنفیذ العقوبة على الحامل قتل لما في بطنھا فیكون إسرافا منھیا عنھ شرعا، و 
  . النھي یفید التحریم

المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى : " و روي عن الرسول صلى الله علیھ و سلم أنھ قال
  ".تضع ما في بطنھا و حتى تكفل ولدھا

صد بھ تعویق الشخص و منعھ من التصرف الحبس الشرعي یق :حالة حبس الحامل -ب
بنفسھ حیث شاء سواء كان في بیت أو مسجد أو غیره و الحبس شرعا قد یكون عقوبة 

  . بصدور حكم من القاضي لارتكاب معصیة لا حد فیھا و لا كفارة

و قد یكون استظھارا كحبس المدین حتى یعرف أغني ھو أم فقیر، و قد قرر الفقھاء 
ن من تنفیذ العقوبة علیھا بعد الوضع، و على ھذا فھو ھنا حبس حبس الحامل للتمك

  .احتیاطي

و بذلك یتفق القانون مع الفقھ الإسلامي في مبدأ الشخصیة حمایة لحق الجنین في الحیاة، 
  .كما یتفقان في التأخیر في التنفیذ إلى ما بعد الوضع

  إباحة ما یعد جریمة حمایة لحق الجنین في الحیاة:  ثانیا

ن مظاھر الحمایة الجنائیة لحق الجنین في الحیاة إباحة سلوك یعد في حد ذاتھ جریمة، م
إذا كان من شأنھ المحافظة على حیاة الجنین كإباحة شق بطن الحامل إن كانت الولادة 
الطبیعیة غیر ممكنة و ھذا ما یسمى بالعملیات القیصریة، و أیضا إباحة شق بطن الحامل 

  . نین الحيالمتوفاة لإخراج الج

و لا یوجد في القانون الجزائري و لا المصري نص خاص یبیح ذلك، و مع ذلك فھو 
أمر جائز إذا ثبتت حیاة الجنین و قرر الأطباء أنھ یمكن أن یعیش خارج الرحم حتى و لو 
مع تطبیق التقنیة الطبیة الحدیثة الخاصة بالأجنة، و قد یستند ذلك إلى المبادئ العامة 

  .)٢( حالة الضرورةالمتعلقة ب

                                      
  .٣٣سورة الإسراء الآیة  )١( 

 .١٥١ص  -المرجع السابق -أمیرة عدلي أمیر عیسى خالد )٢( 
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كما تعرض فقھاء الإسلام لھذه النقطة، فلا اعتبار لحرمة جسد الأم إذا تعلق الأمر بإنقاذ 
الجنین لأن إنقاذ الحي أولى من تعظیم المیت، و ھو قول الحنفیة و الشافعیة و بعض 

 بن بم  بز   ُّ  :المالكیة  و الحنابلة، و یستندون في ذلك إلى قولھ تعالى

 ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى

 لى لم  كي كىكم كل كا قي قى في فى  ثي ثى

، إذن فشق بطن الحاملة مصلحة  )١( َّ ني  نى نن نم نز نر ممما لي

راجحة معتبرة شرعا خاصة في وقتنا الحاضر الذي یستطیع فیھ الأطباء أن یحددوا و 
  .بكل دقة ما إذا كان الجنین حیا أو میتا

د یزال بالضرر الأخف و أنھ عند كذلك یجوز شق البطن إعمالا لقاعدة أن الضرر الأش
  .تعارض المفسدة مع المصلحة یراعى أعظمھا ضررا بارتكاب أخفھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                      
  ٣٣سورة المائدة الایة  )١( 
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- ٥٩٢  - 

 

  اطب اث

  اض وذج ر ادي  ان

لقد عاقبت كل التشریعات المقارنة وكل الشرائع السماویة على عقوبة الإجھاض لأن 
وفي ھذا .  في بطن أمھ یشكل اعتداء على نظام الأسرة ككل الاعتداء على الجنین و ھو

المحور سنتطرق إلى العنصر الأول وھو  تحدید  مفھوم و صور جریمة الإجھاض بین 
أما العنصر الثاني  تطرقنا فیھ إلى الإجھاض المرخص بھ شرعا . الشریعة و القانون

  .  وقانونا

  قانونمفھوم و صور الإجھاض بین الشریعة و ال  اولا

  تعریف الاجھاض/ : ١

ق ع   و لكنھ  ٣١٣إلى  ٣٠٤تناول المشرع الجزائري جریمة الإجھاض في المواد من 
لم یعرفھ على خلاف بقیة التشریعات، و یعرفھ أساتذة الطب الشرعي بأنھ لفظ محتویات 

  . )١(الرحم قبل الأوان دون مبرر طبي

  .إنھاء حالة الحمل قبل الأوانو قد عرفتھ محكمة النقض المصریة على أنھ تعمد 

أما في الفقھ الفرنسي فھو استعمال وسائل اصطناعیة تؤدي إلى نتیجة معینة لا وجود 
للجریمة بدونھا، و ھي طرد متحصل الحمل قبل أوان ولادتھ الطبیعي سواء خرج میتا أو 

  .حیا و لكنھ غیر قابل للحیاة

نین في الرحم، أو ولادة سابقة لأوانھا قصد و یعرفھ الفقھ الإنجلیزي بأنھ تدمیر معتمد للج
  .قتل الجنین

أسبوع من أخر حیضة  ٢٨إلى  ٢٢و یعرفھ الأطباء بأنھ إخراج محتویات الرحم قبل 
  . )٢( أسبوعا من لحظة تلقیح البویضة بالحیوان المنوي ٢٠حاضتھا المرأة، أو 

ر إذ یعرفھ الفقھاء على و لا یخرج التعریف الوارد في الشریعة الإسلامیة عن ھذا الإطا
أنھ إسقاط الجنین عن طریق دواء أو غیره بفعل من الأم أو غیرھا أو ھو إنزال الحمل 

  .من أول العلوق بالرحم إلى ما قبل الولادة بساعة أو ھو إنزال الحمل ناقصا

  صور جریمة الاجھاض/  ٢

سلف القول،  ق ع كما ٣١٣إلى  ٣٠٤تناول المشرع الجزائري الاجھاض في المواد من 
  :و تأخذ الجریمة ثلاثة صور ھي

                                      
 .٣٧٨ص  -المرجع السابق –عبد الحمید المنشاوي  )١( 

 .٢٩٦ص  -المرجع السابق -أمیرة عدلي أمیر عیسى خالد )٢( 
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ق ع  ٣٠٩و ھو الفعل المنصوص و المعاقب علیھ في المادة  :إجھاض المرأة نفسھا -ا
، و یتعلق الأمر بالمرأة التي تجھض نفسھا عمدا، أو تحاول ذلك أو توافق على استعمال 

ھي من یباشر وسائل  أي أنھا )١( الطرق التي أرشدت إلیھا، أو أعطیت لھا لھذا الغرض
  .الإجھاض عن وعي و إدراك

أشھر إلى سنتین   و  ٠٦تعاقب بالحبس من : [ق ع على ما یلي ٣٠٩و تنص المادة 
دج المرأة التي أجھضت نفسھا عمدا أو حاولت ذلك  ١٠٠٠إلى  ٢٥٠بغرامة مالیة من 

  .]أو وافقت على استعمال الطرق التي أرشدت إلیھا أو أعطت لھا لھذا الغرض

یتعلق الأمر ھنا بكل من أجھض امرأة حاملا أو  :إجھاض المرأة من قبل غیرھا -ب
  .مفترض حملھا سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك

و نلاحظ ھنا أن المشرع لا یعتد برضى المرأة كون الجریمة تھدد المصلحة الاجتماعیة، 
  .ل الذي یحرم من الوجودو إلى كون الضحیة الحقیقیة لھذا الفعل ھو الطف

ق ع حیث نصت على أن كل  ٣٠٤و قد وردت الإشارة إلى ھذه الصورة ضمن المادة 
من أجھض أو شرع في إجھاض امرأة حامل أو مفترض حملھا بأن قدم لھا مأكولات أو 
مشروبات أو أدویة ، أو بأن استعمل حركات أو أعمال عنف أو أیة وسیلة أخرى 

 ٥٠٠یعاقب بالحبس من سنة إلى خمسة سنوات و غرامة من  برضاھا أو بدون رضاھا
  .دج ١٠٠٠٠إلى 

في الحالات التي أخذ فیھا قانون العقوبات الجزائري  :التحریض على الإجھاض -ج
بالمعیار الشخصي ھي حالة تقریره العقاب على التحریض على الإجھاض بغض النظر 

ق ع حیث نصت  ٣١٠المادة عن حصول أو عدم حصول النتیجة، و ھو ما تعرضت لھ 
إلى  ٥٠٠على أنھ یعاقب بالحبس من شھرین إلى ثلاثة سنوات و بالغرامة من 

دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من قام سواء بإلقاء خطب حماسیة في ١٠٠٠٠
أماكن أو اجتماعات عامة، و سواء بالبیع أو بالطرح للبیع أو بالتبرع و لو في غیر 

ض و اللصق في الأماكن العامة أو بالتوزیع في المنازل أو بالتسلیم علنیة، أو بالغر
لأشیاء مغلقة بشرائط أو موضوعة في ظروف مغلقة أو مفتوحة إلى البرید أو إلى أي 
عامل توزیع أو نقل كتبا أو محررات أو مطبوعات أو إعلانات أو ملصقات أو رسومات 

لطبیة الحقیقیة أو المزعومة، و ذلك من أو صورا رمزیة، و سواء بالدعایة في الأماكن ا
  .أجل التحریض على الإجھاض حتى و لو كان التحریض لم ینتج أثره

                                      
 ٣٥ص  –المرجع السابق  -أحسن بوسقیعة )١( 
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- ٥٩٤  - 

 

)١( و ھكذا جاء النص شاملا لمعظم وسائل التحریض، و محتویا على العقوبة المقررة لھا
  

   الإجھاض المرخص بھ:  ثانیا

  في القانون الوضعي/  ١

ریم الإجھاض، و كان المؤتمر الدولي التاسع لقانون یتجھ التشریع المقارن إلى عدم تج
قد عرض لھذا الموضوع و أوصى بالإكثار  ١٩٦٤العقوبات الذي أنعقد في لاھاي سنة 

  . )٢( من عدد الحالات التي یباح فیھا إسقاط الجنین في الدول التي تعاقب علیھ

دیسمبر  ٢٩ن ففي فرنسا على سبیل المثال لم یعد الإجھاض مجرما منذ صدور قانو
من قانون العقوبات و بمقتضاھا یجوز  ٣١٧الذي أضاف فقرة أخیرة للمادة  ١٩٧٩

الإجھاض قبل نھایة الأسبوع العاشر من الحمل على أن یكون ذلك بمعرفة طبیب في 
المستشفى، و مع مراعاة الشروط المنصوص علیھا في قانون الصحة أي استیفاء شروط 

  .الترخیص باستقبال الحوامل

و في محیطنا العربي و الإسلامي، تعد تونس من الدول القلائل التي سنت تشریعا یتمیز 
  .باللیونة في تجریم الإجھاض

   أما التشریع الجزائري فیتمیز على غرار التشریع المصري بالتشدد إزاء ھذه الجریمة
)٣( .  

أشارت لھا و مع ذلك فقد نص على حالة لعدم العقاب على الإجھاض و ھي الحالة التي 
ق ع و تنص على أنھ لا عقوبة على الإجھاض إذا استوجبتھ إنقاذ حیاة الأم  ٣٠٨المادة 

  .من الخطر متى أجراه طبیب أو جراح في غیر خفاء و بعد إبلاغھ السلطة الإداریة

و ھذه الحالة ھي عبارة عن حالة الضرورة، و ھي الحالة التي یوردھا قانون العقوبات 
  .انع المسؤولیة، و لو فعل  لما كان لمثل ھذا النص مبررالجزائري ضمن مو

:[ على ما یلي )٤( من قانون حمایة الصحة و ترقیتھا ٧٢في نفس السیاق نصت المادة و
یعد الإجھاض لغرض علاجي عندما یكون ضروریا لإنقاذ حیاة الأم من الخطر أو 

الإجھاض في ھیكل للحفاظ على توازنھا الفیزیولوجي و العقلي المھدد بخطر یتم 
  ].متخصص بعد فحص طبي یجري بمعیة طبیب اختصاصي

  

                                      
 –الجزائر -الدیوان الوطني للأشغال التربویة -لى نظام الأسرةالجرائم الواقعة ع- عبد العزیز سعد )١( 

 ٥٠ص  – ٢٠٠٢
 ٤٣ص -المرجع السابق - أحسن بوسقیعة  )٢( 
 ١٩٧٥و ھو التشدد الذي ورثھ المشرع الجزائري عن قانون العقوبات الفرنسي، لما قبل  )٣( 
 .و ترقیتھاالمتعلق بحمایة الصحة  ١٦/٠٢/١٩٨٥المؤرخ في  ٨٥/٠٥القانون رقم )٤( 
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ھكذا یكون قانون الصحة قد أرشد عن مكان إجراء الإجھاض المرخص بھ و شروط و
إجرائھ، و ما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن ھذا القانون أكثر توسعا في ترخیص الإجھاض 

وازنھا الفیزیولوجي و العقلي حیث أضاف إلى ضرورة إنقاذ حیاة الأم الحفاظ على ت
  .المھدد بخطر

و المعمول بھ ھو أنھ عندما تقتضي ضرورة إنقاذ حیاة الأم إجراء عملیة جراحیة أو 
استعمال وسائل علاجیة یمكن أن تؤدي إلى توقیف حملھا یقوم الطبیب المعالج أو الجراح 

الفحص  و المناقشة  باستشارة طبیبین یكون أحدھما خبیرا معتمدا لدى المحاكم، و بعد
یحرر الطبیبان شھادة تفید بأنھ لا یمكن إنقاذ حیاة الأم إلا باللجوء إلى الإجھاض لغرض 

  .علاجي

  في الشریعة الإسلامیة/  ٢

من الأمور المسلم بھا في الإسلام أن الحفاظ على النفس من الأمور الضروریة، و 
لإجھاض یجب أن تكون ، و بالنسبة ل )١( لحفظھا أباح المحظورات للضرورات

الضرورة حالة ، بحیث تكون المرأة الحامل في حالة یخشى منھا تلف نفسھا و من ثم 
  .یتعین اختیار إنقاذ حیاة الأم و ترجیح مصلحتھا لأنھا ھي الأصل

و یرى بعض الفقھاء جواز الإجھاض قبل نفخ الروح أما بعد نفخھا فلا یجوز تفضیل 
  .نھما متساویان و لأنھ لا یجوز إحیاء نفس بقتل نفس أخرىحیاة الأم على حیاة الجنین لأ

و نرى مما تقدم أن فقھاء القانون الوضعي یتفقون مع فقھاء الإسلام في أن حیاة الجنین 
  .تابعة لحیاة أمھ و متوقفة علیھا

ورأینا أن فقھاء الإسلام یمیزون بین مرحلة ما قبل نفخ الروح و ما بعد نفخھا أین 
ن صفة الآدمي الذي لا یجوز تفضیل حیاة أخرى على حیاتھ كون موت الأم یكتسب الجنی

أمر احتمالي غیر مؤكد ، أما فقھاء القانون الوضعي فإنھم یجعلون حیاة الجنین احتمالیة 
  .)٢( یمكن التضحیة بھا في أي طور لإنقاذ حیاة الأم

  

  

  

  

  

                                      
.٨٩ص  -المرجع السابق -شوقي عبده الشاھي )١(

 

 . ٢٧٨ص  –المرجع السابق  –أمیرة عدلي أمیر عیسى خالد  )٢(
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  الخاتمـــة

عا و قانونا بما في ذلك حقھ في نصل في الأخیر إلى أن كل حقوق الجنین محمیة شر

رغم بعض ، الحیاة المحمي جزائیا في كل القوانین الوضعیة و الشرائع السماویة 

، الاختلافات التي مردھا تعدد المذاھب من جھة و التطور العلمي الھائل من جھة أخرى 

  .و ھو ما رأیناه عند دراسة الممارسات الطبیة المستحدثة و أطفال الأنابیب 

خاصة في ظل ، و الأمر الذي أغفلھ المشرع الجزائري مما یعد قصورا من جانبھ و ھ

اكتفائھ بالحمایة التقلیدیة و اقتصاره على تجریم الإجھاض رغم أن الأمر أصبح  أكثر 

أو ، تعقیدا في ظل ظھور وسائل متطورة للتلقیح الاصطناعي و كذا حالة تأجیر الأرحام 

تشكل نوعا جدیدا من الجرائم الأخلاقیة و ھي تماثل حالة ما یعرف بالأم البدیلة التي 

مما یستدعي تدخل المشرع ، الزنا البیولوجي و فیھا مسخ للطبیعة و خلط للأنساب 

و النطف أصبحت منتشرة  خاصة وأن بنوك الأجنة، لتجریم ھذه الظواھر قبل ظھورھا 

  .في كل الدول الأوروبیة
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  جعقائمة  المصادر و المرا

 قائمة المصادر

 القرآن الكریم   -١

یونیو سنة  ٨الموافق ل  ١٣٨٦صفر عام  ١٨المؤرخ في  ١٥٦-٦٦الأمر رقم  -٢
  المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم  ١٩٦٦

  .المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتھا  ١٩٨٥- ٠٢- ١٦المؤرخ في  ٠٥-٨٥القانون رقم  -٣

 ١٩٦٦یونیو  ٠٨ه الموافق ل ١٣٨٦صفر  ١٨المؤرخ في  ٦٦/١٥٥الأمر رقم  -٤
  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم 

سبتمبر  ٢٦ه الموافق ل  ١٣٩٥رمضان عام  ٢٠المؤرخ في  ٥٨-٧٥الأمر رقم  -٥
  .المتضمن القانون المدني   المعدل والمتمم  ١٩٧٥سنة 

  قائمة المراجع

  الكتب

 –دار ھومة  –ن الجزائي و الجرائم ضد الأموال الوجیز في القانو. أحسن بوسقیعة
   ٢٠٠٦الجزائر 

الدیوان الوطني للأشغال  –الجرائم الواقعة على نظام الأسرة  –عبد العزیز سعد 
  ٢٠٠٢الجزائر  –التربویة 

دیوان المطبوعات  –الموجز في علم الاجرام و العقاب  –اسحاق ابراھیم منصور 
  ٢٠٠٢الجزائر  –الجامعیة 

 –الحمایة الجنائیة للجنین في ظل التقنیات المستحدثة  –رة عدلي أمیر عیسى خالد أمی
  ٢٠٠٥ –الإسكندریة  –دار الفكر الجامعي 

الحمایة الجنائیة لحق الطفل في الحیاة بین القانون الوضعي و  –ھلالي عبد الله أحمد  
  ١٩٨٩ –القاھرة  –دار النھضة العربیة  - الشریعة الاسلامیة  

دار النھضة العربیة  –الحمایة القانونیة للجنین البشري  –ا عبد الحلیم عبد المجید رض
  ١٩٩٨ –القاھرة 

دار النھضة  –الفكر الاسلامي و القضایا الطبیة المعاصرة  -شوقي عبده الشاھي  
 ١٩٩٠القاھرة  –العربیة 



  أحكام الحمایة الجنائیة للجنین بین الشریعة والقانون
  
  

- ٥٩٨  - 

 

  ١٩٩٣مصر  –دار الكتاب الحدیث  –الطب الشرعي  –عبد الحمید المنشاوي 

دیوان  –القسم الخاص  –شرح قانون العقوبات الجزائري  –محمد صبحي نجم 
  ٢٠٠٥ –الجزائر  –المطبوعات الجامعیة 

دار ھومة ، القسم الخاص   –مذكرات في القانون الجزائي الجزائري  –بن وارث محمد 
 .٢٠٠٣الجزائر ، 

  




